اصحاب السعادة 
السيدات والسادة الحضور الكرام 
يسعدني ان اكون بينكم  للمشاركة في الملتقى الدولي الثالث للحد من مخاطر الكوارث واشكركم على اتاحة الفرصة لي كي اشارككم التقرير المنجز لمدى تطبيق اطار عمل هيوجو على المستوى الوطني .
 بداية اود من على هذا المنبر أن انقل لكم جميعا تحيات الشعب الفلسطيني عامة والدفاع المدني الفلسطيني خاصة مقدما لحضرتكم نبذة مختصره عن الجهد الذي بذل في هذا الاطار.
فايمانا منا بان الكوارث لا حدود لها ولا تستاذن احد عندما تجتاح مجتمع ما وان مواجهتها لا تقتصر على المستوى الرسمي للدول فقد كان من الواجب علينا تفعيل المجتمع المحلي والقطاع الخاص وبناء الشراكات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي
وفي هذا الصدد نعمل على تنفيذ برنامج واسع لرفع الوعي المجتمعي داخل فلسطين يتضمن مجموعة من الفعاليات و التي على  رأسها بناء فرق المتطوعين في كافة المدن و القرى مع التركيز على المناطق المحاصرة بالجدار و المستوطنات اضافة الى برنامج تدريب المرأة الفلسطينية و زيادة مستوى الادراك لديها بطبيعة المخاطر المحلية وهو البرنامج الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة شؤون المراة و المراكز النسوية حيث تم وضع اطار يضمن ادخال النوع الاجتماعي في البرنامج الشامل للحماية المدنية 
 وتم انجاز برنامج تدريب وتوعية عشرة الاف طالب وطالبة من طلبة الثانوية في مختلف المدن والقرى الفلسطينية بالتعاون مع برنامج ال   PPRD South .
ان المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ تدابير الحد من مخاطر الكوارث وما يتضمنه ذلك من متابعة و مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ اطار عمل هيوجو ووفقاً لقانون الدفاع المدني رقم 3 لعام 1998 فان المجلس الأعلى للدفاع المدني يمثل الجهة الوطنية المركزة للجهد الوطني لادارة الكوارث و التخفيف من اثارها  . 
 السيدات والسادة
على صعيد المستوى الرسمي فلا زال يعاني من ضعف في ادماج الحد من مخاطر الكوارث في سياسة التنمية المستدامة وهذا يعود بالدرجة الاولى لضعف الامكانيات ووجود الاحتلال الذي يسبب العائق الاكبر في تنفيذ خططنا .مما يستوجب علينا العمل الدؤوب لتعزيز ثقافة الحد من مخاطر الكوارث ووضع الأسس السليمة المرتكزة على تجارب الشعوب وخبراتها العملية.
نحن في فلسطين لدينا تجربة خاصة وغنية في مجال التعافي من كارثة الاحتلال و الاجتياحات و ذلك من خلال توحيد الجهود لتحويل الموارد الشحيحة لبرامج التنمية و اعادة الاعمار وتحسين مستويات المعيشة بالتغلب على الضعف في القدرات المؤسساتية بتفعيل التخطيط الشامل و المتجانس و التنسيق بين الجهات المعنية 
السيدات والسادة
إننا نعيش اليوم في عالم تضيق حدوده وأي اثر تدميري في مجتمع  بعينه ستكون له انعكاساته على العالم اجمع وعليه فجهودنا المتواضعة في بناء آليات كفيلة للحد من مخاطر الكوارث ومواجهتها ستحدث فرق لدينا ولدى الإقليم الذي نعيش فيه لذلك لا بد من العثور على حوافز للاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث  وجهدنا الإنساني سيتواصل خدمة للأهداف الإنسانية  

على صعيد إدراج سياسة الحد من مخاطر الكوارث في خطة التنمية الوطنية، تم التأكيد عليها وإدراجها  في بعض خطط واستراتيجيات القطاعات( كقطاع الأمن و الصحة) حيث تطرقت هذه الاستراتيجيات القطاعية الى البعد الاجتماعي والفقر والأمان لدى المواطنين واستقرارهم. 

ان تحقيق البعد التنموي مرتبط بالاهتمام بالحد من مخاطر الكوارث المرتبطة بتغيرات المناخ و الاثر الاقتصادي و البيئي الناتج عنها  وذلك بدمجها ضمن سياسات التنمية عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة وهذا ما نسعى الى تحقيقة.
وفي الختام 
اود ان اؤكد على ان محدودية النشأة لإدارة الكوارث والوضع الخاص لفلسطين يتطلب مد يد العون لنا سواء من خلال نقل الخبرات او غيرها لمنظومة الحماية المدنية.  
أملين إن يحقق هذا المؤتمر أهدافه وما نتطلع إليه من نتائج

